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I-مفهوم القانون التجاري و
مصادر-

I
   

   

  
   

   
   
   

  
 هو فرع من فروع القانون الخاص، و هو قانون حديث النشأة مقارنة بالقانون المدني، القانون التجاريإن

فإذا كان هذا الخير يطبق على جميع الفراد مهما كانت صفتهم و مهما كانت العمال القانونية التي
يقومون بها، فمن الناحية العملية، يظهر القانون التجاري أضيق نطاقا من القانون المدني لنه ينحصر في

مجال خاص وهو مجال التجارة بما يشمله من أعمال أو أشخاص يمارسون العمال التجارية.
الهداف الخاصة بالمحور الول:

- أن يحدد الطالب بدقة مفهوم القانون التجاري و يضبط اهم الخصائص المميزة له.
- أن يستنتج التطورات التي عرفها القانون التجاري خلل كل فترة مر بها منذ نشأته.

- إن يضبط نطاق تطبيق القانون التجاري من خلل التعرف على النظرية الشخصية و الموضوعية.
- أن يستنتج طبيعة العلقة التي تربط القانون التجاري بالقوانين الخري.

- أن يحدد مصادر القانون التجاري.
   
   

مفهوم القانون التجاري آ. 

لقد لعبت البيئة التجارية دورا كبيرا في نشأة القانون التجارية و هذا تحت ضغوط الحتياجات القتصادية و
المقتضيات العملية التي استلزمت إخضاع فئة معينة من العمال و هي العمال التجارية، و طائفة معينة

من الشخاص و هم التجار لتنظيم قانوني خاص و هو القانون التجاري.
   

فرنسية
   

1التالي: انظر إلى الرابط ملحظة:

تعريف القانون التجاري. 1 

يعرف الفقيه علي البارودي القانون التجاري بأنه" فرع من فروع القانون الخاص يحكم العمال التجارية و
نشاط التجار في ممارسة تجارتهم"، كما يعرفه الفقيه مصطفى كمال طه انه " فرع من فروع القانون

الخاص يشمل مجموع القواعد القانونية التي تنطبق على العمال التجارية و التجار."

1 - https://www.youtube.com/watch?v=t6ADF9SRUVE
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خصائص القانون التجاري. 2 

إن طبيعة التعامل التجاري و ضرورياته و ما نتج عن ذلك في الواقع العملي، جعله يتميز بمجموعة من
الخصائص أهمها:

- السرعة و المرونة: تتميز المعاملت التجارية بالسرعة و ببساطة إجراءاتها، لن التأخير في انجاز المطلوب
و التردد قد تنجر عنه خسائر فادحة و نتائج وخيمة على مستقبل التاجر و تجارته و وضعه المالي، لذا نجد

أن القانون التجاري يميل إلى تبسيط الجراءات و البتعاد عن الشكليات.
- الئتمان و الثقة: يقصد بالئتمان و الثقة منح المدين أجل عند حلول اجل الدين، فالئتمان جوهري لدى

 و ضروري لزدهار تجارته، و القصد منه هو تحقيق الرواج القتصادي فهو وجه آخر للسرعة، و منالتاجر
مظاهر- السندات التجارية حيث تستحق الوفاء في آجال معينة.

   

)"web ي1انظرفيديو
1فيديو

   

نشأة القانون التجاري. 3 

لقد مر القانون التجاري بعدة مراحل تاريخية إلى أن وصل إلى ما هو عليه اليوم و كل مرحلة من هذ-
المراحل عرف شعوبها التجارة و مارسوها، فخلقوا بذلك قواعد و عادات و أعراف تجارية في مجالت عدة

منها النقل و البنوك و التجارة البحرية...
- العصور القديمة: ظهرت أولى أثار القانون التجاري في منطقة البحر البيض المتوسط، فمن خلل التاريخ

يتبين لنا أن الشعوب التي كانت تقطن حول البحر البيض المتوسط برزت عن غيرها من الشعوب في
النشاط التجاري، لتمركزها في مواقع جغرافي مهمة في التبادل التجاري، و عليه ترجع أصول العديد من
الحكام و القواعد القانونية التي ل تزال سارية المفعول في قانون التجارة البحرية خاصة إلى ما تعارفت

عليه هذ- الشعوب في تعاملها التجاري، و من أوائل شعوب العالم القديم التي عرف عنها الشتغال
بالتجارة البابليون، حيث أسسوا لها قواعد و انظمه مهمة منها تشريع حمو رابي و قد ذكر هذا القانون بعض

القواعد التجارية كعقد الشراكة، و عقد الوكالة....، في حين أن الفينيقيين كان لهم اهتمام كبير بالتجارة
البحرية حيث برعوا في الملحة البحرية، وقام الغريق كذلك بتأسيس نظام خاص بالقرض البحري و الذي

أصبح فيما بعد أساسا لعقد القرض الجزافي.
- العصور الوسطى: تميز القرن الحادي عشر بظهور عدة موانئ بحرية، و التي شكلت مركزا هاما للنشاط

التجاري، و تميزت هذ- الفترة بسيطرة طبقة التجار على المور التجارية و حتى المسائل غير التجارية بفعل
الثروة التي كانت تمتلكها، حيث فرضت سلطتها و استلمت الحكم و قامت بسن القوانين و النظمة، و

خلل تلك الفترة كانت طبقة التجار تنتخب رئيسا لها و هو القنصل و الذي يعتبر حاكم المدينة الذي يتولى
الفصل في النزاعات بين التجار، و كانوا يعتمدون في قضائهم على العرف و العادات التجارية.

- العصر الحديث: نتيجة اكتشاف القارة المريكية و تدفق المعادن الثمينة من ذهب وفضة ، و نتيجة التعامل
بها ، اتسعت العمليات المصرفية و زاد انتشارها كما زاد انتشار المصارف و إقبال الدول على القتراض

لتمويل العمليات التجارية، و باتساع العمليات التجارية تكونت الشركات الضخمة من اجل الستثمار و ازدادت
عمليات تدخل الدولة لتشمل مجموع النشاطات القتصادية، لنه كان من وجبها تنظيم الدخل القومي و
القتصاد الوطني بدل من ترك المر للتجار وحدهم، و من هنا بدأت تظهر التشريعات الوطنية في المجال

]1)[1يالتجاري.

نطاق تطبيق القانون التجاري. 4 

يؤسس القانون التجاري على إحدى النظريتين: النظرية الشخصية ي الذاتية) و النظرية الموضوعية
ي المادية) .

- النظرية الشخصية: و مفادها أن القانون التجاري يقتصر في تطبيق أحكامه على القائمين بالمهن التجارية
أي التجار، فل يشمل سواهم، أما غير التاجر فل شان للقانون التجاري به فهو ل ينطبق إل على من

يكتسب صفة التاجر لحترافه إحدى الحرف التي يعتبرها المشرع تجارية.
- ما يؤخذ على هذ- النظرية أنها غير دقيقة لنها تستلزم وضع معيار يفرق بين التاجر و غير التاجر عن

طريق تحديد الحرف التجارية التي تكسب من يزاولها صفة التاجر و هذا أإمر صعب التحقيق، لنه يصعب
حصر كل الحرف التجارية، كما أن التاجر ل يقتصر في نشاطه في الحياة على الناحية التجارية، بل هناك

نشاط مدني يتعلق بحياته الخاصة و حاجاته المعيشية، و بذلك يقضي المنطق عدم إخضاع هذ- العمال
للقانون التجاري و لو قام بها التاجر

- النظرية الموضوعية: تعتمد هذ- النظرية على العمل التجاري، باعتبار- المحور الذي تدور حوله قواعد
القانون التجاري، بصرف النظر عن صفة الشخص القائم به، أي إن القانون التجاري يطبق على العمال

التجارية و لو كان القائم بها مدنيا و القانون المدني يطبق على العمال المدنية و لو كان القائم بها تاجرا.

مفهوم القانون التجاري و مصادر-
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- ما يؤخذ على هذ- النظرية هو صعوبة تحديد العمال التجارية مسبقا أو على القل وضع معيار يستدل به
لتمييز العمل التجاري عن العمل المدني، كما يعاب على هذ- النظرية أنها توسع نطاق القانون التجاري ،
فالقانون التجاري نشا قانونا شخصيا خاصا بالتجار و يجب أن يظل كذلك ، فهو يجب أن يطبق على المهنة

]2)[2يالتجارية ل على العمل التجاري.
- موقف المشرع الجزائري: من خلل قواعد القانون التجاري يتضح ان المشرع الجزائري قد اخذ بكل من

 من خلل تعداد- للعمال التجارية03 و 02النظريتين المادية و الشخصية، حيث تظهر الولى في المادتين 
في حين تظهر النظرية الشخصية من خلل أخذ- بنظام التاجر في المادة الولى و نظرية العمال التجارية

 من القانون التجاري الجزائري.04بالتبعية في المادة 

علقة القانون التجاري بالقوانين الخرى. 5 

للقانون التجاري علقة وثيقة بالعديد من القوانين من ضمنها:
- علقة القانون التجاري بعلم القتصاد: توجد علقة وثيقة بين القانون التجاري و علم القتصاد، فإذا كان هذا

الخير يبحث عن كيفية إشباع الحاجات النسانية عن طريق الموارد، فان القانون التجاري ينظم وسائل
الحصول على هذ- الحاجات، فكل الشياء التي يهتم القتصاد بإنتاجها و توزيعها و استهلكها، و تداولها

سواء كانت حاجات أو أموال، هي نفسها التي يهتم بها القانون التجاري، بحيث يقوم بتنظيمها من الناحية
التفاقية و القانونية و القضائية، و من ثمة فان كل من القتصاد و القانون التجاري يعمل على توفيرها و

تسخيرها لخدمة النسان.
- علقة القانون التجاري بالقانون الدولي العام: إن الصلة وطيدة بين القانون التجاري و القانون الدولي العام

نظرا لتدخل الدولة في الحياة القتصادية، إذ احدث هذا التدخل تغيرا جذريا في القانون التجاري بحيث
أصبحت الدولة تقوم بدل من الخواص بالنشاط التجاري و توجهه وفق خطة اقتصادية معينة فتضع لذلك

قواعد للتجار قصد المحافظة على النظام العام، و في سبيل تحقيق ذلك تقوم بإبرام اتفاقيات تجارية دولية.
- علقة القانون التجاري بفروع القانون الداخلي: للقانون التجاري علقة بعدة فروع من فرع القانون

الداخلي، كالقانون الضريبي الذي يقوم بتنظيم ضريبة خاصة على الرباح التجارية و الصناعية، كما توجد
علقة وطيدة بين القانون التجاري و القانون الجزائي، إذ ينظم هذا الخير الجرائم و المخالفات المتعلقة

بممارسة التجارة كجريمة الفلس و تقليد أو تزوير براءات الختراع و العتداء على السم التجاري و جريمة
سحب شيك بدون رصيد...، كم للقانون التجاري علقة مع قانون العمل على اعتبار أن عمال المتجر أو

المصنع يخضعون لقوانين الضمان الجتماعي و تحديد ساعات العمل و الجر و جميع المزايا التي يقررها
قانون العمل.

تمرين ب. 
] حل رقم 1 ص 9[

يقوم القانون التجاري على أساس

النظرية الشخصية و النظرية الموضوعية

النظرية العامة و النظرية الخاصة

مصادر القانون التجاري پ. 

يقصد بمصادر القانون التجاري تلك المراجع التي يبحث فيها عن الحكام الواجبة التطبيق كلما ثار نزاع من
طبيعة تجارية، حيث يتوجب على القاضي أن يستمد أحكامه و قراراته في المواد التجارية من المصادر

القانونية، فيتوجه بداية إلى المصادر الرسمية و يستلهم قناعاته من المصادر التفسيرية.

المصادر الرسمية. 1 

تتمثل المصادر الرسمية في التشريع، العرف و العادات التجارية.
- التشريع: يعتبر التشريع أول مصدر يلجا إليه القاضي عند وجود نزاع تجاري حيث يتضمن الحكام الخاصة

مفهوم القانون التجاري و مصادر-
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 المتضمن القانون1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 59- 75التي نص عليها القانون التجاري بموجب المر 
التجاري المعدل و المتمم بموجب عدة نصوص قانونية في صورة قوانين أو مراسيم تنظم مواضيع ذات طبيعة

تجارية كالسندات التجارية، الشركات التجارية....، كما يتضمن التشريع التجاري الحكام العامة التي نص
عليها القانون المدني باعتبار- الشريعة العامة لفروع القانون الخاص، فهو الصل و المرجع فيما ل نص فيه

في القانون التجاري.
- العرف: يقصد بالعرف التجاري تلك السلوكيات التي اعتاد عليها التجار في تنظيم معاملتهم التجارية، و

التي أصبحت مع مرور الوقت سلوكيات إلزامية و هو يتمتع بمكانة هامة في القانون التجاري كون انه نشا
نشأة عرفية فلم يدون إل في وقت متأخر ن و يتكون العرف من عنصرين هامين و هما العنصر المادي و

العنصر المعنوي.
أول: العنصر المادي: و يتمثل في تكرار السلوك و ليس شرطا من طرف جميع أفراد المجتمع و إنما من

طرف الفراد الذين يهمهم هذا السلوك كأصحاب مهنة تجارية معينة كما يشترط أن يمضي على ظهور هذا
السلوك او هذ- العادة مدة من الزمن كافية لتأكيدها و تختلف المدة حسب البيئة و الوسط الذي تنشا فيه.

ثانيا: العنصر المعنوي: و هو اعتقاد الناس بإلزامية العادة أو السلوك كالقانون تماما.
- العادات التجارية: تختلف العادات التجارية عن العرف التجاري أنها تتكون من الركن المادي دون الركن

المعنوي، لذلك فهي تتمتع بمرتبة أدنى من العرف ، و تستمد قوتها و الزاميتها من إرادة الطراف باشتراطها
في معاملتهم صراحة أو ضمنا، و ل يقوم القاضي بتطبيقها إل إذا تمسك بها الخصوم.

مل��حظة
يتم إثبات العرف بجميع وسائل الثبات، فيمكن للقاضي التحري عنه أو تكليف الطراق بذلك، و قد يستعين

بغرفة التجارة لنها مكلفة بجمع العراف ضمن كل مهنة تجارية.

المصادر التفسيرية. 2 

تمثل المصادر التفسيرية للقانون التجاري في القضاء و الفقه، و هي مصادر استرشادية غير إلزامية، يرجع
إليها القاضي لستخلص التفسير الملئم للقواعد القانونية الرسمية.

- القضاء: على خلف ما هو معروف في الدول النجلوساكسونية، حيث تعتبر السوابق القضائية ملزمة فان
القضاء في دول النظام الجرمانولتيتي مثل الجزائر ل يعتبر رسميا بل تفسيريا فقط، و مع ذلك فان لحكام
القضاء و على الخص أحكام المحكمة العليا تأثيرا أدبيا كبيرا يصل بسائر القضاة إلى حد الحترام المستقر

للمبادئ القضائية السابقة.
- الفقه: هو يكملل القضاء، ذلك أن القاضي يفصل في نزاع معين ، أما الفقيه فيختص ببيان الكليات و شرح

الصول، و كل من القاضي و الفقيه يحتاج إلى الخر، إذ ل غنى للقاضي عن الرجوع للصول و الكليات، و ل
غنى للفقيه عن معرفة المشكلت التي تثور من الناحية العملية، و كيف يجد القضاء لها الحلول و ل غنى

للقانون التجاري عن عماهما معا.
و الكيد أن بعض مؤلفات الفقه تصل أهميتها و قيمتها الدبية إلى حد توجيه القضاء، بل و توجيه المشرع

]3)[3ينفسه، عند وضع القاعدة الجديدة.

تمرين ت. 
] حل رقم 2 ص 9[

من أين يستمد القانون التجاري أحكامه؟

   
   

مفهوم القانون التجاري و مصادر-
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   حل التمارين 
   

   

  
   
   

)7 يص 1> 

النظرية الشخصية و النظرية الموضوعية

النظرية العامة و النظرية الخاصة

)8 يص 2> 
المصادر الرسمية: التشريع-العرف/ المصادر التفسيرية: الفقه- القضاء
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التاجر
كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عمل تجاريا و يتخذ- مهنة معتادة له.

القانون التجاري
هو فرع من فروع القانون الخاص.
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نادية فضيل، القانون التجاري الجزائريي العمال التجارية، التاجر، المحل التجاري)، ديوان المطبوعات الجامعية،] 1[
.2011الجزائر، 

نسرين شريقي، سلسلة مباحث في القانون ي العمال التجارية، التاجر، المحل التجاري)، دار بلقيس، الجزائر،] 2[
2017.

ناجي زهرة، مطبوعة في مقياس القانون التجاري ي العمال التجارية، التاجر، المحل التجاري) ، جامعة بومرداس،] 3[
.2016/2017كلية الحقوق، السنة الجامعية، 

، المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم.1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 59-75المر ] 4[
، المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75المر ] 5[
عمار عمورة، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائريي العمال التجارية، التاجر، الشركات التجاري)، دار] 6[

.2000المعرفة، الجزائر، 
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